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258508 ‐ كتب الوالدان لبنتهم الشقة دون الابن .

السؤال

أم وأب لهم شقه إيجار مفروش (استثمار) : وكانو متفقين مع وأخت أن هذه الشقه سيون إيجارها ل ولأخت فيما بعد :

فوجئت أنهم كتبوا الشقه لأخت دون مبرر ودون الرجوع ل : سؤال هل هذا جائز شرعا : مع العلم إن ف احتياج للرزق

وبينهم أن هذا يقتطع من ميراث بدون عقد النيه بين 40 ألف جنيه منذ تخرج بمبلغ حوال القادم من هذه الشقة : ساعدون

: مع العلم أيضا أنهم ساعدوا أخت ف زواجها بنفس المبلغ تقريبا .. فما رأيم

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يجب العدل بين الأولاد ف العطية ولا يجوز تفضيل بعضهم عل بعض عل الصحيح من قول أهل العلم ؛ لنه النب صل اله

عليه وسلم عن المفاضلة بينهم ، وسم عطية بعضهم دون بعض جورا وظلما ، وأب أن يشهد عليها ، وأمر بإرجاعها .

فعن النعمان بن بشير رض اله عنهما : أن اباه اتَ بِه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال: انّ نَحلْت ابن هذَا غَُما كانَ

) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال .  : فَقَال (ذَاه ثْلم لْتَهلَدِكَ نَحو لكا) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، ل

فَارجِعه ) ، أخرجه البخاري (2586) ومسلم (1623) .

تبهو ملَّهكا : فَقَال . منَع : ذَا؟ قَالى هولَدٌ سلَكَ وا يرشا بي) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لفظ لمسلم (1623) فَقَال وف

لَه مثْل هذَا ؟ قَال :  . قَال : فََ تُشْهِدْن اذًا ، فَان ّ اشْهدُ علَ جورٍ) .

نحلت : أي : أعطيت ، من النّحلة ، وه العطاء .

قال الشوكان رحمه اله :

" وهذه الأحاديث تدل عل وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل ، جور ، يجب عل فاعله استرجاعه ، وبه قال طاوس ،

والثوري ، وأحمد ، وإسحق ، وبعض المالية .." انته من "الدراري المضية شرح الدرر البهية" (1/348) .

وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم ( 22169 ) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/258508/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86
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ثانيا :

ابنه لزواجه ، أو ابنته لزواجها : فهذا من النفقة وليس من العطية ، فلا يجب التسوية فيه ، بل ينفق عل ما أنفقه الوالد عل

المحتاج ويسد حاجته ، ولا يجب عليه أن يعط الآخر مثله .

فما دفعه الأب لابنه المقبل عل الزواج ؛ لا يلزمه أن يعط مثله لمن ليس كذلك ؛ لأن هذا من باب النفقة ، وه تعط لمن

يحتاج إليها .

فإذا كبر الآخر وأراد الزواج : فإنه يساعده – أيضا ‐ عل قدر حاجة الابن ومتطلبات زواجه ، واستطاعة الأب وقتها ، ولا

يلزمه أن يعطيه مثلما أعط الأول ، بل قد يعطيه أكثر ، أو أقل ، بحسب الحال .

وينظر جواب السؤال (119655) .

والحاصل :

أن الواجب عل الوالدين ، أن يعدلوا بينك وبين أختك ، وألا يخصوا الشقة بالبنت دون أخيها ، ولا بالابن دون أخته ؛ والعدل

.ه تعاللأنه لا أعدل من قسمة ال ، الذكر ضعف الأنث هذا : أن يعط ف

وإن جعلوها بينما نصفين : فنرجو ألا يون به بأس ، فهو قول معتبر لأهل العلم ، ف الهبة ، وإذا كان هذا يرض الوالدين ،

ويمش الأمر ، ويحل المشلة : فهو حسن .

وينظر السؤال (178463) .

واله أعلم .
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https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/178463

